
î×éÖ<êe_<àe]<Ùç‘_< <TPY
 

 
 
 
 
 
 

אא 
^ãjv‘»Ì×j~¹]íéÖ^¶ý]íÖù] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



î×éÖ<êe_<àe<à·†Ö]<‚fÂ<àe<‚Û¦<Ý^Úý] TQPTQP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



î×éÖ<êe_<àe]<Ùç‘_< <TQQ
 

אא 
íÊçÓÖ]Øâ_ØÛÃeî×éÖêe_àe]„}_ 

 والحقيقـة أن مراعـاة  . المدينـة :اشتهر عن مالك أنه كـان يأخـذ بعمـل أهـل بلـده
 بل كان ذلك قبل الشافعي  ,ل البلد وما عليه فقهاؤها لا يخص مالكا وحدهعمل أه

 واشتهار الإمام مالك بالأخذ بعمـل أهـل المدينـة  .منهجا سائدا في القضاء والفتوى
  , جعله أصلا قائما بذاتـه~ أهمها أن مالكا  ,دون غيره يرجع في نظري إلى أسباب

موطئه ; وأنه اعتـبر النـاس تبعـا للمدينـة  وأكثر من ذكر ذلك في  ,له ملامح واضحة
   .F لما ورد في فضلها من نصوص عن رسول االله  ,وأهلها

 أما بلغك حديث عـن  , يا أبا عمران : أحد فقهاء الكوفة ,قيل لإبراهيم النخعي
  , وقال علقمـة , وقال عبد االله , قال عمر : ولكن أقول ,لىب«   : تحدثنا? قال Fالنبي 

 . IQH » أجد ذلك أهون علي  ,وقال الأسود
  , لا : ? قـال F وقيل إنـه يرفـع إلى النبـي ــوقال الشعبي وقد سئل عن حديث 

نقصان كـان عـلى مـن دون  أو  فإن كان فيه زيادة , أحب إلينا Fعلى من دون النبي 
 . F  IRHالنبي 

تأكيـد مـا  في خاتمته إشـارة إلى  ,وتقرأ كلاما لا بن أبي ليلى في مصنف عبد الرزاق
 وكانـت لـه  , إن مـات رجـل : قـال لي محمـد بـن أبي لـيلى : قال ابـن جـريح«:  قررته

 فهـو  , يشهد به ذوا عدل من الورثة أن أباهم قـد ألحقـه واعـترف بـه ,جارية لها ولد
  , شـهد أحـدهما أن أبـاه قـد اسـتلحقه , وإن كانا رجلـين ابنـي المتـوفى .وارث معهم
  , للــذي أنكــر شــطر المــيراث : نقــول ,)كــذا(لــف فيهــا  فيقــول ويخت ,وأنكــر الآخــر

                                                 
  .٦/٢٧٢طبقات ابن سعد  )١(
  .٥٧ وص ٣٥صاف في بيان أسباب الاختلاف صالإن )٢(
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 سدسـه في  , وللـذي ادعـي سـدس المـيراث , ثلـث المـيراث :وللذي اعترف وشـهد

 فلـم يعـترف ولم  , وسدسـه الآخـر في شـطر الـذي أنكـر ,شطر الذي اعترف وشهد
 ويقــضون  , وكــذلك يقولــون في الــذي يعــترف بــه بعــض الورثــة : قلــت .يــشهد بــه

 فشهد أحـدهما  , إن كان رجلان ورثا مائة دينار : قلت . نعم :ثوا? قالبحصة ما ور
 لا  : قال محمـد . قضى الذي شهد خمسة , وأنكر الآخر ,أن على صاحبه عشرة دنانير

 . IRH » ولكن إلى فقهائنا دون ذلك   ,Fشيئا من هذا إلى أصحاب النبي  IQH يرفع
 الـصحابة فمـن  :ن من سبقهم من العلـماء أن الفقهاء كانوا يقلدوــ إذن ــفالعادة 

 والغالب كذلك أن كل جماعة من فقهاء البلد تختار تقليـد عـالم مـن علمائهـا  .بعدهم
 وأما جمهـور أهـل «:   قال ابن عبد البر .السابقين لا تعدوه إلا بدليل صحيح صريح

 كـما  ,لنـادرالعراق فيذهبون إلى قول علي في فرائض المواريث لا يعدونه إلا باليـسير ا
 ومـن خـالف  .)أي في فـرائض المواريـث ( صنع أهل الحجاز بمذهب زيد في ذلـك 

 وذلـك لمـا يرويـه ممـا يلـزم  .خالف عليا من العـراقيين فقليـل أو زيدا من الحجازيين
  .ISH » الانقياد إليه

بن ثابـت وعبـد االله فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد  «:  وقال ابن القيم
 وأمـا أهـل العـراق  , وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد االله بن عبـاس ,مربن ع

 . ITH »فعلمهم عن أصحاب عبد االله بن مسعود
ويمكن أن نضع كلام الأستاذ أبي منصور البغدادي الذي أدرجته في مبحث قول 

  فكل مسألة انفرد فيها علي بقول عن سائر الصحابة تبعه : في هذا السياق :الصحابي
                                                 

 .على النصب » شيئا«لا نرفع , بدليل قوله : كذا , والظاهر  )١(
  .١٩١٣٩ رقم ٢٩١ , ١٠/٢٩٠المصنف  )٢(
  .٢٢٦٤٥ ف١٥/٤٣٢الاستذكار لا بن عبد البر  )٣(
  .١/٢٢علام الموقعين  إ)٤(

o b e i k a n d l . c o m



î×éÖ<êe_<àe]<Ùç‘_< <TQS
 وكل مسألة انفرد  , وعبيدة السلماني , والشعبي ,)لكن ليس دائما ( فيها ابن أبي ليلى 

  . وتبعه خارجة بن زيـد لا محالـة , ومالك في أكثره, IQH فيها زيد بقول تبعه الشافعي
 . IRH وكل مسألة انفرد فيها ابن مسعود تبعه علقمة والأسود وأبو أيوب

   :  ت نظرك عبارة للأوزاعي تتكرر كثـيرا وهـي قولـه يلف ,وفي كتاب سير الأوزاعي
         :   وقـد رد عليـه أبـو يوسـف مـرة فقـال .نحوهـا أو » لم يزل المسلمون يفعلون كذا «
  . لم يزل الناس عـلى هـذا : ليس يؤخذ في الحكم في الحلال والحرام بمثل هذا أن يقول«

  :غي مما لو فسرته لـك لعرفتـه وأبـصرتهفأكثر ما لم يزل الناس عليه مما لا يحل ولا ينب
 إنما يؤخذ في هذا بالسنة عن رسول االله   ,F مما قد نهى عنه رسول االله  ,عليه العامة

F ومن قوم فقهاء  ,وعن السلف من أصحابه « ISH . 
ومــن الــذين نــصوا عــلى شــيوع هــذا الأصــل عنــد العلــماء قبــل الــشافعي ولي االله 

 فالمختـار  ,اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين في مـسألةوإنه إذا «:   قال ,الدهلوي
  , لأنه أعرف بـصحيح أقـاويلهم مـن الـسقيم ,عند كل عالم مذهب أهل بلده وشيوخه

 فـإن «:   وقـال .» وقلبـه أميـل إلى فـضلهم وتبحـرهم  ,وأوعى للأصول المناسبة لهـا
  :في مثلـه مالـك وهـو الـذي يقـول  ,اتفق أهل البلد على شيء أخذوا عليه بالنواجـذ

                                                 
مل أهل البلد ــ وإذا كان للشافعي تقليـد لزيـد , الشافعي هو من أول من انتقد هذا الأصل ــ أعني ع )١(

اختـار الـشافعي أن : إمام الحرمين في النهاية  قال .  » فرضكم زيدأ« :  ^ فإنما هو في الفرائض لقوله
يتبع مذهب زيد , ولم يضع لذلك كتابا في الفرائض لعلمه بعلم الناس بمـذهب زيـد , وإنـما نـص في 

تحريـت « : ا المزني , وضم إليهـا مـذهب زيـد في المـسائل , ولم يقـل مسائل متفرقة في الكتاب فجمعه
. , كقولـه في أواخـر كتـب مـضت , فـإن التحـري اجتهـاد , ولا اجتهـاد في النقـل » مذهب الشافعي 

  .٦/٦٣البحر المحيط 
  .٦/٧٠البحر المحيط  )٢(
وكلام أبي يوسـف يؤكـد . » بيع السبي في دار الحرب «  , باب ٧/٣٧٢كتاب سير الأوزاعى في الأم  )٣(

 .واالله أعلم . » ومن قوم فقهاء « : ما قررته ولا ينفيه , لقوله 
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  , وإن اختلفـوا أخـذوا بأقواهـا وأرجحهـا .السنة التي لا اختلاف فيها عندنا كذا وكذا

 وهـو  .تخريج من الكتاب والـسنة أو  ,لموافقته لقياس قوي أو  ,إما لكثرة القائلين به
 وكـان أبـو حنيفـة «:   وقـال. IQH » هذا أحسن ما سمعت  :الذي يقول في مثله مالك

وكـان عظـيم الـشان  , لا يجاوزه إلا ما شاء االله , بمذهب إبراهيم وأقرانه ألزمهم 
 وإن شئت أن تعلم حقيقة ما قلنـاه فلخـص «:  إلى أن قال ,»  مذهبهفي التخريج على 

 وجامع عبد الرزاق ومصنف أبي بكر بن ~ثار لمحمد أقوال إبراهيم من كتاب الآ
 وهـو  , تلك المحجة إلا في مواضع يـسيرة ثم قايسه بمذهبه تجده لا يفارق ,أبي شيبة

 . IRH »عما ذهب إليه فقهاء الكوفة في تلك اليسيرة أيضا لا يخرج
 . ISH »لا يتمكن إلا من جمع حديث بلده وأصحابه«وحتى في مجال الآثار كان الرجل 

  , على هـذا الـسنن كـما سـنرى , على غرار عادة فقهاء عصره ,ولقد سار ابن أبي ليلى
 وأقـوال الـصحابة  ,خرم هذه القاعـدة إلا بعـد أن تـم جمـع أحاديـث الأمـصارولم تن

 وتيسر لهم مـا لم يتيـسر لأحـد  , ما لم يجتمع لأحد قبلهم« فاجتمع للعلماء  ,والتابعين
 فطفقوا لا يتقيدون في الفتـوى , ITH » وخلص لهم من طرق الحديث شيء كثير ,قبلهم

 . IUH »  كما كان يفعل من قبلهم ,ون بلد ولا بلد د ,قوم دون قومب« والقضاء 
نعود بعد هذا الاستطراد الذي كـان لابـد منـه إلى مـنهج ابـن أبـى لـيلى في الأخـذ 

 لكنـه قـد يخـرج عـن  , فلقد كان يراعيه في أقضيته وفتاواه ما أمكن ,بعمل أهل بلده
  .هذا الأصل لدليل ترجح لديه

                                                 
  .٣٧ ,٣٦الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي ص  )١(
  .٣٩السابق  )٢(
  .٤٨السابق ص) ٣(
  .٤٨السابق ص )٤(
  .٥٠السابق ص )٥(
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   :بعض المسائل التي راعى فيها عمل أهل بلده

  , والحـسن بـن حـي , والثوري , سجود السهو كله بعد السلام عند ابن أبي ليلىــ ١
 وسـعد بـن أبي  , وابن مـسعود , وهو مروي عن علي , وبه قال النخعي, وأبي حنيفة

 قـال  . والضحاك بن قيس , والمغيرة بن شعبه , وعمران بن حصين , وعمار ,وقاص
ن اثنتين حديث المغـيرة بـن شـعبة أن رسـول االله  وحجتهم في القيام م«:  بن عبد البر

F وحـديث ابـن مـسعود أن رسـول االله  , وسجد بعـد الـسلام , قام من اثنتين F  
 . IQH »  إذ صلى خمسا ,سجد بعد السلام

 قـال الإمـام  . ولا يصلى قبلها , مذهب ابن أبي ليلى أن يصلى بعد صلاة العيدــ ٢
 وأهـل البـصرة يتطوعـون قبلهـا  ,بلهـا ولا بعـدها أهـل المدينـة لا يتطوعـون ق :أحمد

 . IRH  وأهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها ,وبعدها
  , سـاريا في أحـوال النـاس , ويتمسك بما عليه العمل أكثر عندما يكون عامـاــ ٣

 القـضاء في  : قـال مالـك , كعـدم كراهيتـه للقـضاء في المـسجد ,آخذا به عامة العلماء
 . ISH د من أمر الناس القديمالمسج
 وظهـرت الخـوارج عـلى «  . ونظير المسألة السابقة عدم إجازته شهادة العبيـدــ ٤

 وبأشـياء ذكروهـا لـه مـن  ,الكوفة وهو يتولى القضاء بها فأمروه بقبول شهادة العبيد
  فلـما كـان في , فـأقروه عـلى القـضاء , فأجـابهم إلى امتثالهـا ,آرائهم كان عـلى خلافهـا

 ولما جاءت الدولة الهاشمية ردوه إلى ما كان عليـه  . ولحق بمكة ,الليل ركب راحلته
 . ITH » من القضاء على أهل الكوفة

                                                 
  .٤/٣٧٩الاستذكار  )١(
  .٢/٣٨٩المغني  )٢(
  .٩/٤٥ني المغ )٣(
  .١/٤٩٥أحكام القرآن للجصاص  )٤(
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 وقيـاس قولـه يقتـضي أن تقبـل شـهادة  .في مقابل ذلك كان يجيز شهادة المبتدعـة 

   .العبيد من باب أولى إذا ثبتت عدالتهم
 أبي ليلى عبارة عـن فتيـا ألـزم بهـا الـسلطان  وقد يكون العمل الذي راعاه ابنــ ٥
 أوضح ذلـك بـما جـاء في اخـتلاف  . وإن كان هو من الناحية العلمية يخالفها ,العامة

الشفعة للـشريك الـذي لم   :وقال أبو حنيفة رحمه االله تعالى«:  أبي حنيفة وابن أبي ليلى
 وهي بعده للجار ,  والطريق واحدة بينهما , وهي بعده للشريك الذي قاسم ,يقاسم

  . فهــم شركــاء في الــشفعة :م ســواء وإذا اجتمــع الجــيران وكــان التــصاقه .الملاصــق
وكان ابن أبي ليلى يقول بقول أبي حنيفـة حتـى كتـب إليـه أبـو العبـاس أمـير المـؤمنين 

 وكــان لا  , فأخــذ بــذلك ,يــأمره أن لا يقــضي بالــشفعة إلا للــشريك الــذي لم يقاســم
 وكذلك بلغنا عـن عـلي  . وهذا قول أهل الحجاز .ي لم يقاسميقضي إلا للشريك الذ

 . IQH » وابن عباس رضي االله تعالى عنهما
 وهــذا الــذي أمــر بــه أبــو العبــاس ابــن أبي لــيلى هــو الــراجح الــذي عليــه  :قلــت 

 بالشفعة في كل ما لم  Fقضى رسول االله   : لحديث جابر , والموافق للسنة ,الجمهور
  . واالله أعلم. IRH لحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فإذا وقعت ا ,يقسم

°éÊçÓÖ]<†ñ^‰<^ãéÊ<ÌÖ^}<Ö]<Øñ^Š¹]<àÚV<< <
 وهـو قـول  . لا خيـار لهـا :إن أعتقت الأمة تحت حر فإن ابن أبي ليلى كـان يقـول 

 وسـليمان  , وعطاء , والحسن , وسعيد بن المسيب , وعائشة , وابن عباس ,ابن عمر
  . وأحمد , وإسحاق , والشافعي , والأوزاعي , ومالك , وأبي قلابة ,بن يسارا

 تحت وجهه أنها كافأت زوجها في الكمال فلم يثبت لها الخيار كما لو أسلمت الكتابية 
 . ITH  لأنها كانت تحت عبد , الخيار F  ولأن بريرة إنما أعطاها الرسول. ISH مسلم

                                                 
  .٧/١١٥اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
  .٢٢٥٧ينظر الحديث في صحيح البخاري , كتاب الشفعة , ح )٢(
  .٦/٦٥٩المغني  )٣(
 , كتاب الطلاق , باب خيار الأمة تحت ١٠/٥١٠ , وصحيح البخاري مع الفتح ٥/١٣١ينظر الأم  )٤(

 .لعبد ا
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 سواء كانت تحت  ,ن عتقت وذهب الكوفيون إلى إثبات الخيار لم«:  قال بن حجر

   .» وتمسكوا بحديث الأسود بن يزيد عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا  ,حر أم عبد
  . والله الحمد والمنة , وبهذا يتم هذا المبحث. IQH ثم شرع في تضعيف هذه الرواية

 

                                                 
 .واالله أعلم . وقد يقصد بالكوفيين أبا حنيفة وأصحابه : قلت  . ١٠/٥١١ينظر فتح الباري  )١(
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 ونمثل لـه  . فالظاهر أنه من قبيل المرفوع ,ما ليس للرأي فيه مجال  :القـسم الأول
  .من فتاوى ابن أبي لـيلى بـما إذا أصـاب الرجـل حمامـا مـن حمـام الحـرم أن عليـه شـاة

 وهـو . IQH  شاة :وسمع أبو يوسف ابن أبى ليلى يقول في ذلك عن عطاء بن أبي رباح
 وليس هناك حديث مرفـوع . IRH ابن عباس وابن عمرفي الحقيقة قول عمر وعثمان و

 . ISH  عليه قيمته : ولذلك قال أبو حنيفة ,يدل على هذا
 إشـعار البـدن في الـسنام مـن  :ومن أمثلة ذلك أيـضا أن ابـن أبي لـيلى كـان يقـول

 . ITH  ومستنده في ذلك فعل ابن عمر .الجانب الأيسر
  : وهو نوعان . وهو الغالب عند الإطلاق , ما كان للرأي فيه مجال :القسم الثاني
 ولم  , فإن اشتهر بين الصحابة ,قول الصحابي الذي ليس له مخالف  :النوع الأول

  , وإن لم يـشتهر. IUH  فجمهور الفقهاء والأصـوليين عـلى أنـه إجمـاع وحجـة ,ينكروه
 ? IVH  لا هل هو حجة أم , هو الذي ينبغي أن يكون فيه الخلافــ واالله أعلم ــفهذا 

 ورجوعنـا إلى كتـب الأصـول لا يفيـد  ,والذي يهمنا هو خلاف الأئمة المتبـوعين
                                                 

 .لقد صرح ابن أبي ليلى ــ كما سبق في الباب الأول ــ بأن عطاء كان أعلم الناس بالحج  )١(
  .٥/٦٣وينظر البحر المحيط  . ٧/١٥٥اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
  .٣/٥١٨وينظر المغني  . ١/١٦٧ , والاختيار ٧/١٥٥اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
  .٣/٥٤٩ , والمغني ٧/١٥٤ينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
  .٦/٦١ , والبحر المحيط ٤/١٥٤علام الموقعين إينظر  )٥(
 مخالفا من الصحابة ــ فلا ينبغي أن يكون فيـه الخـلاف أنـه لـيس أما النوع الثاني ــ وهو ما عرف أن له )٦(

  .واالله أعلم. بحجة 

o b e i k a n d l . c o m



î×éÖ<êe_<àe<à·†Ö]<‚fÂ<àe<‚Û¦<Ý^Úý] TRPTRP
 لذلك ارتأيت أن أكتفـي في نقـل الخـلاف بـنص  , لأن النقول فيه متضاربة ,الغرض

   : لأنه الأقرب إلى فترة القرون الأولى ,للشافعي من الرسالة
القـول لا ) أي الـصحابة ( نهم فرأيت إذا قال الواحـد مـأ«   :قال مناظر الشافعي

 أو  أتجـد لـك حجـة باتباعـه في كتـاب :يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا
  .» فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرا ?  ,أمر أجمع الناس عليه أو  ,سنة

 ولقـد وجـدنا أهـل . IQH  ما وجدنا في هذا كتابا ولا سـنة ثابتـة«:  قال له الشافعي
في بعـض مـا ) كـذا (  ويتفرقـوا  , يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرىالعلم

 . IRH »أخذوا به منهم 
   .» فإلي أي شيء صرت من هذا ? «:  قال مناظره
 ولا  , إذا لم أجد كتابـا ولا سـنة ولا إجماعـا ,لى اتباع قول واحدا«   :قال الشافعي

 وقل ما يوجد من قول الواحـد  .اسوجد معه قي أو  ,شيئا في معناه يحكم له بحكمه
 . ISH »منهم لا يخالفه غيره من هذا

تفرقون في  وي , يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرىــ إذن ــفأهل العلم  
  .بعض ما أخذوا به منهم

                                                 
وهذا من أوضح الأدلة على أن الشافعي لا يعتبر قول الصحابي حجة , وبهذا النص ينحـل كثـير مـن  )١(

ج يخر» الأم« و» الرسالة« على أن المطالع لنصوص الشافعي في . الإشكال الموجود في كتب الأصول 
ينظـر الرسـالة . بنتيجة , وهي أن الشافعي يقدم رأي الصحابي على رأيه ويقلده دون أن يعتبره حجة 

 , بــاب ٧/٢٤٨ بــاب في الأقــضية , و٧/٢٤٤ , والأم ١٤٧١ ف ٥١٠ , وص١٤٦٨ ف ٥٠٨ص 
 باب بيع الآجال , وكتاب اخـتلاف الحـديث في الأم ٣/٧٩القضاء في الضرس والترقوة والطلع , و

 , بــاب الخــلاف في الــساعات التــي تكــره فيهــا الــصلاة , ومعرفــة الــسنن والآثــار ٦٢٠  و٨/٦١٩
 .م ١٩٩١سيد كسروي , دار الكتب العلمية , بيروت ط :  , تح ١/١٠٧للبهيقي 

 .الشيخ أحمد شاكر « الرسالة « كتبه محقق . راجع إلى الصحابة » منهم«الضمير في  )٢(
 .١٨١١ــ١٨٠٧ ف ٥٩٧الرسالة ص )٣(
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           قـال الأسـتاذ «:  أما فيما يخص ابن أبي لـيلى فـإن الزركـشي قـال في البحـر المحـيط

 أربعة مـن الـصحابة تكلمـوا  :لبغدادي في كتاب الأصول الخمسة عشرأبو منصور ا
 وهـؤلاء  . وابـن مـسعود , وابـن عبـاس , وزيـد , عـلي : وهم ,في جميع أبواب الفقه

 غـير مبتـدع  , فالأمة فيها مجمعة على قـولهم ,الأربعة متى أجمعوا على مسألة على قول
ول عن سائر الصحابة تبعـه فيهـا ابـن  وكل مسالة انفرد فيها علي بق .لا يعتد بخلافه

 وكـل مـسألة انفـرد فيهـا زيـد بقـول تبعـه  . وعبيدة السلماني ,والشعبي,  IQH أبى ليلى
 وكل مسألة انفرد بها ابـن  , وتبعه خارجة بن زيد لا محالة .الشافعي ومالك في أكثره

  . IRH » وأبو أيوب  , والأسود ,مسعود تبعة علقمه
بق تمام الانطباق على منهج ابن أبى ليلى بل أخذ بقول علي إذا وهذا الكلام لا ينط
 . ISH  بل تجده يخـالف الإجمـاع , بل إنك تجده يخالفهم جميعا ,انفرد مرة وتركه أخرى

  :وإليك البيان
^é×Â<^ãéÊ<ÐÊ]æ<Ö]<Øñ^Š¹]<˜ÃeV<< <

  , ومالك , وهو مذهب علي , يسن القنوت في صلاة الصبح عند ابن أبي ليلىــ ١
 وبه قال  . وروي عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود عدم سنية ذلك, والشافعي
 . ITH أبو حنيفة

 فإنــه  ,ريحـا أو رعافـا أو غائطـا أو  بــولا كـان : مـن سـبقه الحـدث في صـلاتهـــ ٢
                                                 

لكن الجواب على هذا السؤال لـيس ذا شـأن هنـا , . هل هو محمد أو عبد الرحمن أبوه? الظاهر الأول  )١(
 .لأننا لا نقرر ــ إن شاء االله ــ إلا ما عضدته الأمثلة من الفروع 

  .٦/٧٠البحر المحيط  )٢(
وفي ضـمان اللـبن  , ٤٨٢ ف١٠٣على ما هو موجود في كتاب الإجماع لابن المنذر في النخل المـؤبر ص )٣(

  .٥١٨ ف١٠٩ , وفي مسألة الشركة بالعروض ص٤٨٣ ف١٠٣في المصراة ص
 , وينظـر كـذلك اخـتلاف ٤٩٧٤ , رقـم ٣/١١٥وينظر المـصنف  . ٢٠١ ,٦/٢٠٠نظر الاستذكار  ي)٤(

َ قـنت في حرب يدعو عـلى معاويـة فأخـذ عليا « , وفيه أن ٧/١٤٨أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  َ
 .»  فأخذ أهل الشام عنه ذلك فة عنه ذلك , وقنت معاوية بالشام يدعو على علي أهل الكو
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 لكـن  . وروى الكوفيـون ذلـك عـن عـلي . ويبني على ما قد صـلى ,ينصرف ويتوضأ

ن أكثــر الأحاديــث عــن عــلي لــيس فيهــا إلا ذكــر القــيء لا أا«   :ابــن عبــد الــبر قــال
 . IQH » ولا يصح عنه البناء إلا في القيء و الرعاف  ,والرعاف لا غير

  .{يجوز للرجل أن يغسل امرأته كـما جـاز أن تغـسله; لأن عليـا غـسل فاطمـة  ــ ٣
 . IRH »  فكان إجماعا , واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكروه«:  قال في المغني

 فولـدت مـن زوجهـا  , كان قد نعي إليهـا , إذا تزوجت المرأة وزوجها غائبــ ٤
  , لأنـه لـيس بعـاهر ,لولد للآخـرا«   : فقال ابن أبي ليلى , ثم جاء زوجها الأول ,الآخر

 قـال .  « ISH وكذلك بلغنا عن عـلي بـن أبـى طالـب  . لأنه متزوج ,والعاهر الزاني
 فإنـه زعـم أن  , إلا النعمان , إن الولد للآخر :ه يقول وكل من نحفظ عن«:  بن المنذر

أبي طالـب وقد روينا عن عـلي بـن «:   قال. ITH » لأنه صاحب الفراش  ,الولد للأول
   .IUH »أنه قضى بالولد للثاني 

           , أنـت طـالق البتـة : ويوافـق ابـن أبي لـيلى عليـا فـيما إذا قـال الرجـل لامرأتـهــ ٥
 . IVH  في أنها ثلاث تطليقات دون أن يسأله عن نيته :امأنت علي حرأو 

 . IWH  ووافقه في امرأة المفقود في أنها لا تنكح أبدا حتى يأتيها يقين وفاتهــ ٦
 فإن ابن أبي لـيلى  , وقد رجم صاحبه بهاى وإذ ارجع الرجل عن شهادته بالزنــ ٧

                                                 
  .٢/١٠٣ , والمغني ١/٢٨١ , وينظر المعونة ٢٧٤ ,٢/٢٧٣الاستذكار  )١(
  .١٩٩ و ٨/١٩٧ , والاستذكار ٢/٥٢٤المغني  )٢(
  .٧/١٦٥اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
 . الفكر  ط دار١/٨٩الإشراف  )٤(
  .٢٣٣ ,١/٢٣٢الإشراف  )٥(
و المسألة مبسوطة في اختلاف أبي حنيفـة وابـن  . ١/١٥٢ينظر الإشراف . وروي عن علي شيء آخر  )٦(

  .٧/١٦٦أبي ليلى في الأم 
  .٤٩٠ــ٧/٤٨٨ , والمغني ١/٨٦الإشراف  )٧(
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 واحتج له ابـن . IQH مهم الدية فإن رجعوا أربعتهم قتلتهم ولا نغر , أقتله :كان يقول
  : ثم عادا فقـالا , فقطعة , شهد عنده رجلان على رجل بالسرقة عليا «قدامة بأن 
 ولا  . لو علمت أنكما تعمـدتما لقطعـتكما : فقال علي , ليس هذا هو السارق ,أخطأنا

 . IRH »  فيكون إجماعا ,مخالف له في الصحابة
  :يلى طريقة علي في كيفية توريث الإخوة مع الجـد وفي الفرائض اتبع ابن أبي لــ ٨

 ولم  , فيعطـى الـسدس ,نه بمنزلة أحد الإخوة ما لم تنقصه المقاسـمة مـن الـسدسا« 
 . ISH »ينقص منه شيء 

ليمين مع شهوده عـلى قـول عـلي بـن ا«  على المدعي  : وكان ابن أبي ليلى يقولــ ٩
 .  « ITHأبي طالب 

<ÌÖ^}<Ö]<Øñ^Š¹]<˜Ãe^é×Â<^ãéÊV<< <

 أنـت  , أنـت طـالق , أنـت طـالق:ـــ  ولم يـدخل بهـا ــ إذا قال الرجل لامرأته ــ ١
 إذا كانـت مـن الرجـل في مجلـس  , عليها الـثلاث : فإن ابن أبي ليلى كان يقول ,طالق
  .واحد

  .»  ولم يقع عليها التطليقتـان الباقيتـان ,طلقت بالتطليقة الأولى «:  قال الشافعي
  , وعبـد االله بـن مـسعود , وعـلي , وروي عن عمر بن الخطاب ,أبي حنيفةوهو قول 

 فقد بانت منـه بالتطليقـة  ,لأن امرأته ليست عليها عدة«;   وإبراهيم ,وزيد بن ثابت
 ألا ترى أنها لو تزوجت بعد التطليقة الأولى قبل أن يتكلم  , وحلت للرجال ,الأولى

  , وهي ليـست بامرأتـه , يقع عليها الطلاقبالثانية زوجا كان نكاحها جائزا? فكيف
                                                 

  .٧/١٣٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
 . ٩/٢٤٧المغني  )٢(
وقد سبق تفصيل المسألة في كتـاب الفـرائض مـن  ) . ١٣٢البقرة  ( ١/٨٢أحكام القرآن للجصاص  )٣(

 .هذا البحث 
  .٧/١٣٥وينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  . ٣٠/١٥٤المبسوط  )٤(
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 . IQH »وهي امرأة غيره? 

ومعنى هذا أن ابن أبي لـيلى لم يخـالف عليـا وابـن مـسعود وزيـد بـن ثابـت وعمـر 
  . واالله أعلم . بل خالف القياس الصحيح ,فحسب
 فإن ابـن أبي لـيلى  ,ملكها أمرها فاختارت نفسها أو  , وإذا خير الرجل امرأتهــ ٢
 وروي  , وإن اختارت زوجهـا فـلاشيء , يملك بها الرجعة , هي واحدة : يقولكان

 إن طلقت نفسها تطليقه فهـو  : قال الشافعي. IRH عن عمر وابن مسعود وابن عباس
  .يملك الرجعة

 وبـه قـال أبـو  . وإن اختـارت زوجهـا فـلا شيء ,وروى عن علي أنها واحدة بائنة
 وهـو مـذهب , ا إن اختارت نفسها تكـون ثلاثـا وروي عن زيد بن ثابت أنه .حنيفة
 . ISH  وإن طلقت نفسها واحدة لم يقع شيء : قال ,مالك
  : وروي عن علي أنه فـال . و كان ابن أبي ليلى يقيم الحد على المرأة وهي قائمةــ ٣

  . والرجل قائما ,تضرب المرأة جالسة
  

 
 
 
 

< <

                                                 
  .٧/١٦٦اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
 . إذا قالت اخترت نفسي فهي واحدة : ٧/١٤٢ن عباس كما في المغني رأي ابن عمر وابن مسعود واب )٢(
ــيلى في الأم  )٣( ــة وابــن أبي ل ــرآن ١/١٥٨ , والإشراف ٧/١٦٦ينظــر اخــتلاف أبي حنيف  , وأحكــام الق

  .٧/١٤٢ , والمغني ٣/٣٥٨للجصاص 
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  .لا يرى قول الصحابي حجةأن ابن أبي ليلى * 
  .أنه يميل إلى تقليد علي في الغالب* 
 بل ويخالف ابـن مـسعود وابـن عبـاس وزيـد بـن  ,أنه في بعض الأحيان يخالفه* 

  .ثابت جميعا
  ,أنه بسلوكه هـذا المـنهج يؤكـد الـسلوك الفقهـي الـشائع قبـل مجـيء الـشافعي* 

  ,إنما يسطر لنفسه أصولا يـسير عليهـا و ,وذلك أنه لا يطبق منهجا صارما لا يخرج عنه
  . واالله أعلم . لا يحترمهاــ لمسوغات ــوفي بعض الأحيان 
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אא 
í×‰†¹]^’¹] 

 فهـذا لا اخـتلاف فيـه بـين  ,قسم شهد له الشرع بالاعتبـار  :المصالح ثلاثة أقسام
 .  فهـذا لا خـلاف في رده ,وقسم شهد له الشرع بالإلغاء . IQH العلماء القائلين بالقياس

ولكنه يلائـم   , ولا بالإلغاء , وهو الذي لم يشهد له الشرع لا بالاعتبار ,وقسم ثالث
 ويلقب ,» المصالح المرسلة ب«  وهو المسمى عند الأصوليين  ,جنس تصرفات الشرع

 . IRH »الاستدلال المرسل«ـب
 ولكن يوجد في فقه ابن أبى ليلى ما يفيد أنه  , بها~والمشهور اختصاص مالك 

  :يأخذ بها هو أيضا
 قـال أبـو . ISH الـك وفاقـا لم , وإن لم تجـن أيـديهم , من ذلـك تـضمين الـصناعــ ١

لـذي يـذهب ا«   : قال الربيـع. ITH » هم ضامنون إلا أن يجيء شيء غالب «:  يوسف
 ولم يكـن يبـوح  ,إليه الشافعي فيما رأيته أنه لا ضمان على الصناع إلا ما جنت أيـديهم

 . IUH »بذلك خوفا من الصناع 
  بي طالـب وقـد نـص عـلي بـن أ ,وتضمين الصناع هو مذهب الحلفاء الراشـدين

                                                 
والمراد بالاعتبار إيراد الحكم على وفقه , لا التنصيص عليه , ولا الإيـماء إليـه , وإلا « : قال الزركشي  )١(

البحــر المحــيط . » شــهد لــه أصــل معــين: راد بقــولهم لم تكــن العليــة مــستفادة مــن المناســبة , وهــو المــ
٥/٢١٤.  

  .٦/٧٦ينظر البحر المحيط  )٢(
  .٥/٥٣٤ , والمغنى ٧/١٠١اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
  .٧/١٠١اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
دم القــول بالاســتدلال المرســل , مــن المعلــوم أن مــن أصــول الــشافعي عــ: قلــت  . ٧/١٠٢الــسابق  )٥(

 .فالشرع عنده إما نص أو حمل على النص 
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 . IQH » لا يصلح الناس إلا ذاك «:   قال ,على ما يدل أن مبنى القول في تضمينهم المصلحة

وقـد يـروى مـن  «:   قـال ,وقد طعن الشافعي في صحة نسبة هذا القـول إلى عـلي
رضي االله تعـالى عنـه ضـمن وجه لا يثبت أهـل الحـديث مثلـه أن عـلي بـن أبي طالـب 

:   ثـم قـال, وذكـر سـنده ـــ »لا يـصلح النـاس إلا ذلـك   : وقـال ,الغسال والـصباغ
 ولم نعلم واحـدا  .ض الصناع من وجه أضعف من هذاويروى عن عمر تضمين بع«

  , وقد روي عن علي بن أبى طالب أنه كان لا يضمن أحدا من الأجـراء .منهما يثبت
 . IRH »من وجه لا يثبت مثله 

 إلا أن الـشافعي  .اسـه المـصلحةوالمهم عندي هـو إثبـات أن تـضمين الـصناع أس
 ثـم أورد الاعـتراض عـلى هـذا  .رأى أن من ضمن الصناع قـاس ذلـك عـلى العاريـة

 . ISH القياس
 تــضمنني وقــد  : فقــال ,وروى الــشافعي أن شريحــا ضــمن قــصارا احــترق بيتــه

  . ITH  أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرتك? :احترق بيتي? فقال شريح
  , إذ الأصل أن يد الـصانع عـلى الأمانـة , مخالف للقياس الصحيحوتضمين الصناع

 بـإذن  , لأن الصانع يقبض العين بعقد الإجارة , والمستأجر , والشريك ,كالمضارب
 . IUH  لنفع يعود على المالك ,مالكها

  . فافترقـا , إذ المعار إليه يأخذ العارية لنفع نفسه فقـط ,وقياسها على العارية بعيد
 لأن عـدم تـضمين  ,بق في التضمين إلا تحقيق مصلحة راعت الـشريعة جنـسهافلم ي

                                                 
  .٣٠٢ــ٢/٢٨٧الاعتصام للشاطبي  )١(
  .٧/١٠٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
  .٧/١٠٢السابق  )٣(
  .٧/١٠٢اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
  .٥٣٤ /٥ينظر المغني  )٥(
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  . واالله أعلم .الصناع قد يغريهم على التهاون في حفظ أموال الناس

 IQH  وعدم تزويجه للـصغيرة , ومن ذلك عدم تسليط الجد على إجبار البكر البالغــ ٢
  . فالقياس أن يكون له ما للأب ,مع أن الجد أب

 والجـد  .صلحة عند ابن أبي ليلى أن النظر والـشفقة يكونـان أكثـر في الأبوجه الم
  .قاصر الشفقة

 IRH وإن خالفوا في المسألة من بعـض الوجـوه ,وهذا الاعتبار موجود لدى الأحناف
 والكفء  , وذلك يكون بين المتكافئين ,النكاح يتضمن المصالح «:  قال في الاختيار

ــة عــلى الــصغار تحــصيلا  فمــس ,لا يتفــق في كــل وقــت ت الحاجــة إلى إثبــات الولاي
 والقرابــة موجبــة للنظــر والــشفقة  .للمــصلحة وإعــدادا للكــفء إلى وقــت الحاجــة

ــع  ــتظم الجمي ــر فيكــون ) الأب والجــد وغيرهمــا ( فين إلا أن شــفقة الأب والجــد أكث
وثبـوت  قلنا بالانعقاد  , وشفقة غيرهما لمن قصرت عنهما ,عقدهما لازما لا خيار فيه

 . ISH » فإن رآه غير مصلحة فسخه  ,الخيار عند البلوغ
 وإذا أثبـت القـاضي «:   ومن ذلك ما جاء في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىــ ٣

 فـإن أبـا  , وهـو لا يـذكره , ثـم رفـع إليـه ذلـك ,في ديوانه الإقـرار وشـهادة الـشهود
  , يجيـز ذلـك~ن أبي لـيلى  وكـان ابـ , لا ينبغي له أن يجيزه : كان يقول~حنيفة 

 ولم يثبتـه عنـده  ,إن كـان يـذكره  :~ قـال أبـو حنيفـة  .»أي أبو يوسـف«وبه يأخذ 
 . ITH » وإن ذكره  , لا يجيزه حتى يثبته عنده : وكان ابن أبي ليلى يقول . وبه يأخذ ,أجازه

ذا لم شهادة الشهود إ أو  ابن أبي ليلى كان لا يمضي الإقرارأن: وجه الشاهد عندنا 
                                                 

  .٦/٤٨٩ , ط دار الفكر , والمغنى ١/٢٦لإشراف ينظر ا )١(
عند الأحناف أنه يجوز للولي إنكاح الصغير والصغيرة والمجنونة , ثم إن كان المـزوج أبـا أو جـدا فـلا  )٢(

 .خيار لهما بعد البلوغ , وإن زوجهما غيرهما فلهما الخيار 
  .٣/٩٤الاختيار لتعليل المختار  )٣(
  .٧/١٦٠ن أبي ليلى في الأم اختلاف أبي حنيفة واب )٤(
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 ووجه المـصلحة عـبر عنهـا الربيـع أبلـغ  . وإن كان ذاكرا لذلك ,يكن مثبتا في ديوانه

 وإنـما كـره أن يـتكلم  ,وكان الشافعي يجيز الإقرار عند القـاضي«:   قال الربيع ,تعبير
 . IQH »بإجازته لحال ظلم بعض القضاة 

  , عنها أبو يوسـف عبر ,بل إن رأي ابن أبي ليلى الأول فيه أيضا نوع من المصلحة
 وإن لم يكـن  ، » خاتمـه  وتحـت ,ذا كـان في قمطـرها«   , يقـضي القـاضي بـالإقرار :قال
 . IRH »لأنه لو لم يفعله أضر بالناس«  ,ذاكرا
 في أخذه الزكاة مـن  ومما يدل على توسعه في الأخذ بالمصلحة تقليده لعمر ــ ٤

 :  مـع أن الآيـة تقـول .لجزيـة دون ا ,أموال نصارى بني تغلب ومواشـيهم وثمـرهم
﴿c d e f g h i  ﴾ ]ولذلك يروى عن عمـر بـن  .]٢٩:التوبة 

  , واالله إلا الجزيـة , لا : قـال ,عبد العزيز أنه أبى على نصارى بنـي تغلـب إلا الجزيـة
 لـئن تفرغـت لبنـي تغلـب  : أنـه قـال وروي عـن عـلي  .وإلا فقد آذنتكم بالحرب

  , فقـد نقـضوا العهـد , ولأسـبين ذراريهـم ,ن مقـاتلتهم لأقتل ,ليكونن لي فيهم رأي
 صـالحهم عـلى أن لا  وذلـك أن عمـر  .وبرئت منهم الذمة حتى نصروا أولادهـم

 .ISH ينصروا أولادهم
<Q<{{<ç’Ï¹]<˜éÏße<í×Ú^Ã¹]V<< <

 وهـذا  . مـن تعجـل الـشيء قبـل أوانـه عوقـب بحرمانـه :ويعبر عن ذلك بقاعدة
 ومن أمثلة ذلـك أن الرجـل  .خل في مسمى المصلحة المرسلةالنوع من الاستدلال دا

 فإن ابـن أبي لـيلى  , ثم مات في مرضه ,إذا طلق امرأته ثلاثا وهو مريض مرضا مخوفا
 وزاد بـن قدامـه عنـه في .ITH  لها الميراث وإن انقضت عدتها مـا لم تتـزوج :كان يقول

                                                 
  .٧/١٦١اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
  .١/٥١٣أحكام القرآن للجصاص  )٢(
  .٨/٥١٢المغني  )٣(
  .٧/١٧٠اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
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لأن هـذا قـصد  «:  المصلحة فقال وعبر عن وجه ,»  وهو لم يرثها إن ماتت «:  المغني

 كالقاتــل القاصــد اســتعجال  , فعــورض بنقــيض قــصده ,قــصدا فاســدا في المــيراث
 .IQH »الميراث يعاقب بحرمانه 

                                                 
ـــ ٦/٣٢٩المغنــي  )١( اتــل القتــل العمــد أشــير إلى أن الإمــام مالكــا رحمــه االله كــان لا يــورث الق . ٣٣٠ ـ

 .واالله أعلم . العدوان بناء على هذا الأصل 
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אאא 
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 وورد في كتـب المالكيـة أن الإمـام مالكـا  .اشتهر بالأخذ بالاستحسان أبو حنيفـة
لاستحـسان ا«   :عن مالـك قولـه, عن ابن القاسم ,  وقد روى أصبغ  , به أيضاأخذ

 . IQH »تسعة أعشار العلم 
      :   فحكـى الـشافعية عنـه أنـه قـال ,واشتهر عن الشافعي التشنيع على القـائلين بـه

 وهذه العبارة لا توجد في كتاب إبطال الاستحسان .IRH » من استحسن فقد شرع «
 ما يستحسنه المجتهد  : وهو يقصد به .ولكن يوجد فيه من معناها الكثير  ,للشافعي

 وإلا لمـا تكلـف الـشافعي  ,وقد كان معمولا به بهذا المفهـوم, ISH بعقله من غير دليل
   . واالله أعلم .الكلام عنه

 والمـشهور عنـدهم تعريـف أبي  ,أما الأحناف فاختلفت عباراتهم في بيان حقيقتـه
هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكـم في المـسألة لاستحسان ا«   : قال, الحسن الكرخي

 . ITH » بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول
 الاستحـسان  : فقـال ,وبينه السرخسي في أصوله بعبارة أوضح من عبارة الكرخـي

بق إليه الأوهام قبل إنعـام هو الدليل الذي يكون معارضا للقياس الظاهر الذي تس«
                                                 

  .٢/١١٨الاعتصام  )١(
  .٦/٩٣ينظر البحر المحيط  )٢(
 . , باب إبطال الاستحسان ٧/٣١٥ينظر الأم  )٣(
ويلزم عليه أن يكون « : وتعقب فيه هذا التعريف فقال  . ٤/٣كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري  )٤(

ن التعريف ـــ عـلى إ: , أي » عموم إلى التخصيص وعن المنسوخ إلى الناسخ استحسانا العدول عن ال
 .رأي البخاري ــ غير مانع 
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 وبعـد إنعـام التأمـل في حكـم الحادثـة وأشـباهها مـن الأصـول يظهـر أن  ,التأمل فيه

 فــسموا ذلــك  , وأن العمــل بــه هــو الواجــب ,الــدليل الــذي عارضــه فوقــه في القــوة
استحسانا للتمييز بين هذا النوع من الدليل وبين الظاهر الذي تـسبق إليـه الأوهـام قبـل 

 . IQH »  على معنى أنه يمال بالحكم عن ذلك الظاهر لكونه مستحسنا لقوة دليله ,التأمل
 بـل  ,وحاصل حقيقته عندهم أن يترك القياس في مسألة لدليل أقوى من القياس

إن السرخسي نبه إلى أن الأخذ بالاستحسان معناه ترك القياس المعارض له أصـلا في 
 . IRH بالاستحسان الموضع الذي يؤخذ فيه

 في مـذهب ـــ وهـو «:  ما حقيقته عنـد المالكيـة فقـد قـال الـشاطبي في الموافقـاتأ
وهو تعريف يـشير فقـط إلى , ISH » الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كليــمالك 

  . هو استحسان المصلحة ,نوع واحد من الاستحسان
وسع من وذكر الباجي عن محمد بن خويز منداد من المالكية تعريفا للاستحسان أ

لقـول بـأقوى ا«   :~ الاستحـسان الـذي ذهـب إليـه أصـحاب مالـك  :هذا فقـال
  , للـسنة الـواردة في ذلـك , مثل تخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بـالتمر,» الدليلين 

  , للـسنة الـواردة في ذلـك ,)أي في الـصلاة ( وتخصيص الرعاف دون القيء بالبنـاء 
  ,في الرعاف لكان في حكـم القـيء في ألا يـصح البنـاءوذلك أنه لو لم ترد سنة بالبناء 

 فإذا وردت السنة بالرخصة بترك التتابع في بعض  ,لأن القياس يقتضي تتابع الصلاة
  .المواضع صرنا إليها وأبقينا الباقي على أصل القياس

 .ITH  وإن كان يسميه استحسانا على سبيل المواضعة ,وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل
                                                 

  .٢/٢٠٠أصول السرخسي  )١(
  .٢/٢٠١أصول السرخسي  )٢(
  .٤/٢٠٩الموافقات  )٣(
  .٦٨٧إحكام الفصول للباجي ص )٤(

o b e i k a n d l . c o m



î×éÖ<êe_<àe]<Ùç‘_< <TSU
 وألفينـاه أيـضا منقـسما  , وقـد تتبعنـاه في مـذهبنا«:   ابن العـربي في المحـصولقال
 ومنـه تـرك الـدليل  ,»أي المـصلحة المرسـلة« فمنـه تـرك الـدليل للمـصلحة  :أقساما
 ومنـه تـرك الـدليل في اليـسير لرفـع  , ومنه ترك الدليل لإجمـاع أهـل المدينـة ,للعرف
  .» ولإيثار التوسعة على الخلق  ,المشقة

ÔÖ„Ö<í×nÚ_<îŞÂ_æ<IQHV<< <

ــان مــن كــل مــا ســبق أن الاستحــسان مــنهج في الاســتدلال قريــب في بعــض  فب
 إلا أنـه يفـترق عـن المـصالح  ,)المـصلحة المرسـلة ( الجوانب من الاستدلال المرسل 

 والاستحـسان لـيس دلـيلا  ,المرسلة في أنهـا قـد تكـون دلـيلا حيـث لا دليـل سـواها
 فهـو  . ومآلاتهـا , ولوازمهـا ,نما هو إعـمال النظـر في الأدلـة وإ ,شرعيا مستقلا بذاته

 .IRH »  إلا أنه نظر إلى لوازم الأدلة ومآلاتها ,غير خارج عن مقتضى الأدلة«
 فتجده يعدل عـن القيـاس  ,هذا النوع من الاستدلال معروف في فقه ابن أبي ليلى

 أو  ,حـسن بالمـصلحة ومـرة يست , ومرة يعدل عنه تقليدا للـصحابي ,لأجل الحديث
  : وإليك البيان .للضرورة أو  ومرة يترك القياس للعرف ,يرجح قياسا على قياس

M<{{†mù]<á^Švj‰]<V<<< <

مثالــه أن الواقــف إذا اشــترط في الوقــف أن ينفــق منــه عــلى نفــسه صــح الوقــف 
 . ISH  وأحمد , وأبي يوسف , وفاقا لابن شبرمة ,والشرط عند ابن أبي ليلى

 اشـتراط فلم يجـز«  , إذ الوقف تحبيس الأصل وتمليك المنفعة ,ف للقياسوهذا مخال
                                                 

مـا بعـدها , وهـو موجـود بـدار الحـديث  و٣/٢٧٦ينظر المحـصول في علـم الأصـول لا بـن العـربي  )١(
 , حققه الدكتور الحسين التاويل , لنيل دكتوراه الدولـة في العلـوم ٢٣/٢٤/٢٥الحسنية , تحت رقم 

  .٢/٩٥وينظر كذلك الاعتصام . الإسلامية , بإشراف الدكتور التهامي الراجي 
  .٤/٢٠٩الموافقات للشاطبي  )٢(
  .٦٠٥ ــ ٦٠٤/ ٥المغني  )٣(
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 ولأن مـا ينفقـه عـلى  , كما لو أعتـق عبـدا بـشرط أن يخدمـه ,نفعه لنفسه كالبيع والهبة

 .IQH » واشترط أن ينتفع به  , فلم يصح اشتراطه كما لو باع شيئا ,نفسه مجهول
 سمعت  : قال , واحتج به ,لإمام أحمدلكن عدل عن هذا القياس للخبر الذي رواه ا

 أن  F االله  عن حجر المدري أن في صدقة رسـول ,ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه
عمر « صابأ«   : ولما جاء عن ابن عمر أنه قال .يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر

 «فأتى النبي  , أرضا بخيبر F إني أصـبت   , يـا رسـول االله : فقال , يستأمره فيها
ن شئت إ«   : فما تأمرني به? قال , لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه ,أرضا بخيبر

 ولا  ,»أصـلها« أنه لا يبـاع  : فتصدق بها عمر : قال,» حبست أصلها وتصدقت بها 
 وفي سـبيل  , وفي الرقاب , وفي القربى , وتصدق بها في الفقراء , ولا يورث ,يوهب

 لا جنــاح عــلى مــن وليهــا أن يأكــل منهــا بــالمعروف  . والــضيف , وابــن الــسبيل ,االله
 . IRH » ويطعم غير متمول

N<{{êe^v’Ö]<ÙçÏÖ<á^Švj‰÷]<V<<< <

 وتـرك  . لفعـل ابـن عمـر  ,من أمثلته أن ابن أبي ليلى كان يقول بإشـعار البـدن
  .ISH  الإشعار مثله :القياس الذي تمسك به أبو حنيفة الذي قال

 اتباعـا لعمـر  ,ل إذا أصاب حمامـا مـن حمـام الحـرم فعليـه شـاةومن ذلك أن الرج
  .وعثمان وابن عباس وابن عمر

 . ITH  عليه قيمته : ولذلك قال أبو حنيفة ,والشاة لا تشبه الحمام
  ,وشبيه بالمسألة السابقة اخـتلاف الفقهـاء في الـسن الـذي يجـوز في جـزاء الـصيد

                                                 
  .٥/٦٠٥غني الم )١(
  .٢٧٣٧حديث ابن عمر في صحيح البخاري , في آخر كتاب الشروط ح )٢(
  .٧/١٥٤اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٣(
  .٧/١٥٥ الأم المصدر السابق )٤(
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 فتجــزئ الجفــرة  , والكبــير بــالكبير , يفــدى الــصغير بالــصغير :فقــال ابــن أبي لــيلى

 قـال . IQH  واتبـع في ذلـك الآثـار الـواردة عـن الـصحابة . على قـدر الـصيد ,والعناق
 وابن أبي ليلى رحمهم االله تعالى جـوزوا ذلـك في  , ومحمد ,وأبو يوسف  « :السرخسي

رنـب  في الأ : قـالوا فإن الـصحابة  , استحسانا بالآثار التي جاءت بهجزاء الصيد
  .»  وفي اليربوع جفرة ,عناق

أي أبـو (  وجعـل  :وعبر السرخسي عن القيـاس المقابـل لهـذا الاستحـسان فقـال
 فكـما لا يجـزئ هنـاك التقـرب بإراقـة دم  ,قيـاس الأضـحية) أي قوله ( هذا ) حنيفة 

 قـال االله  , فكذلك هنا ; ولأن الواجب بالنص هنـا الهـدي ,الحمل والعناق مقصودا
 فكـما لا  , فهو بمنزلـة هـدي المتعـة والقـران, ]٩٥:المائدة[ ﴾ Ä Å Æ﴿  :تعالى

 . IRH »يجزئ الحمل والعناق في هدي المتعة والقران لا يجزئ هنا 
O<{{Œ^éÏÖ]<á^Švj‰]<V<<< <

وصورته أن يكون الشأن في مسألة إلحاقها بمثيلاتها في سياق قياس وصفه ظـاهر 
ألة عـن هـذا القيـاس إلى أصـل آخـر وصـفه  لكن يعدل المجتهد في هذه المـس ,متبادر
  . لكن أثره قوي ,خفي

  , وأمثلته في فقه ابن أبي لـيلى كثـيرة .وحاصله يرجع إلى ترجيح قياس على قياس
  .فلا نطيل فيه

P<{{ív×’¹]<á^Švj‰]<V<< <

 وقـد مـر في مبحـث المـصلحة  .وهو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة قيـاس كـلي
 ثـم  , ولم يثبته في ديوانـه , فلم يقض به ,أقر عند القاضي بشيءالمرسلة أن الرجل إذا 

                                                 
  .١٥٦ ,٧/١٥٥اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )١(
هذا القياس في كلام طويل , ينظر في كتـاب اخـتلاف أبي ونازع الشافعي أبا حنيفة  . ٤/٩٣المبسوط  )٢(

  .١٥٦ ,٧/١٥٥حنيفة وابن أبي ليلى في الأم 
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 وإن كـان  , لا يقـضي بـذلك عليـه : فإن ابن أبي لـيلى قـال ,خوصم إليه فيه بعد ذلك

 قــال  . وعنــد أبي حنيفــة أنــه يقــضي بــه إذا كــان يــذكره .ذاكــرا حتــى يثبتــه في ديوانــه
 لأن القـاضي  ,والقياس ما قلنـا«:  السرخسي معقبا على رأي أبي حنيفة وابن أبي ليلى

 فكذلك بعـدما  ,حين سمع لإقراره بذلك كان له أن يقضي به لو طلب الخصم ذلك
   . إذا كان القاضي يذكر ذلك ,مضى على ذلك مدة

 فـإذا كـان  ,والمقصود من الإثبات في ديوانه أن يتذكر ذلك بالنظر فيه عند الحاجة
  : وقـال ,~ولكن استحسن ابن أبي ليلى  «:   قال .» ذاكرا فما هو المقصود حاصل

  , ولهـذا يثبتـه في ديوانـه ليرجـع إليـه ,القاضي لكثرة اشـتغاله ربـما يـشتبه عليـه ذلـك
  , فإذا لم يثبته في ديوانه لو قـضى بـه كـان قـضاء مـع تمكـن الـشبهة ,فينبغي له الشهود

 بمجـرد كونـه ذاكـرا  ولا يقـضي , فعليـه أن يحتـاط في ذلـك ,وربما ينسب به إلى الميل
 . IQH »حتى يثبته في ديوانه 

Q<{{Í†ÃÖ]<á^Švj‰]<V<<< <

 جاء النقل عن ابـن أبي لـيلى أنـه يـترك القيـاس في بعـض المواضـع ويستحـسن ــأ 
 ثم أقـام  , مثال ذلك أن الرجل إذا كتب على نفسه صك حق بعوض .لأجل العرف

 وكذلك لو . IRH  وجعل مضاربة ,البينة أن أصله مضاربة قبلت بينته عند ابن أبي ليلى
  , قبلـت بينتـه , ثم أقام البينـة أنـه ربـا ,أقر على نفسه بمال في صك حق من ثمن متاع

  . وعند أبي حنيفة لا تقبل بينته في الحالين. ISH ورد إلى رأس المال
  , لأن قبول البينة ينبني على صـحة الـدعوى ,والقياس ما قلنا  « :قال السرخسي

  , لأنـه منـاقض في ذلـك ,يه قرضا لا يصح دعواه أنه مضاربةقر أن المال علوبعدما أ
                                                 

  .٣٠/١٦٤المبسوط  )١(
  .٧/١٢٨ينظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
  .٧/١٢٨ينظر السابق  )٣(
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   .وبدون الدعوى لا تقبل البينة

وكذلك بعدما أقر أن المال واجب عليـه مـن ثمـن متـاع لا يـسمع دعـواه أنـه ربـا 
 وبـدون الـدعوى لا تقبـل  , فإن الربـا لا يكـون واجبـا عليـه ,لكونه مناقضا في ذلك

 لأنـه وجـد في ذلـك عرفـا  , في الفـصلين جميعـا~ن ابـن أبي لـيلى  واستحـس ,بينته
  , وإن كانوا دفعـوا المـال مـضاربة ,ظاهرا بين الناس أنهم يكتبون القرض للاحتياط

  . والزيــادة ربــا شرط عليــه , وإن كــان أصــل المعاملــة قرضــا ,ويقــرون بــثمن المتــاع
 . IQH »  تقبل بينته على ذلك :فللعرف الظاهر قال

 ثـم  , ومن أمثلة ذلك أيضا أن الرجل لو أقر بمال في صك حق من ثمـن بيـعــب 
 ولا يلزمـه شيء حتـى يـأتي الطالـب ببينـة عـلى  , فـالقول قولـه , لم أقبض المبيع :قال

للعرف الظاهر أن المشتري يقر بوجوب الثمن عليه بعد البيع قبـل  « , IRH قبض المتاع
 لم  : فـإذا قـال ,بـذلك دلـيلا عـلى قبـضه المبيـعالقبض فلا يكون إقدامه عـلى الإقـرار 

 وعلى الطالب البينـة عـلى  , فالقول قوله مع يمينه ,أقبض فهو منكر للقبض بالحقيقة
 . ISH »تسليم المبيع 

R<{{ì…æ†–Ö]<á^Švj‰]<V<<< <

من أمثلته أن شهادة الـصبيان بعـضهم عـلى بعـض في الجراحـات وتمزيـق الثيـاب 
 وجهـه أن . ITH عـب جـائزة عنـد ابـن أبي لـيلى مـا لم يتفرقـواالتي تكون بيـنهم في الملا

لعدول قل ما يحضرون ملاعب الصبيان فكانت الضرورة داعيـة إلى قبـول شـهادة ا«
 ولكن هذا ما لم  .بعضهم على بعض بمنزلة شهادة النساء في ما لا يطلع عليه الرجال

 فـلا  , هذا هـو العـادة .كذب فإذا تفرقوا وعادوا إلى بيوتهم فإنهم يلقنون ال ,يتفرقوا
                                                 

  .٣٠/١٥٠المبسوط  )١(
  .٧/١٢٩اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٢(
  .١٥١ ,٣٠/١٥٠المبسوط  )٣(
  .٣٠/١٥٣ , والمبسوط ٧/١٣٥اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
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 . IQH »تقبل شهادتهم لذلك

  :   قـال السرخـسي . وهو أن الصبيان ليسوا من أهل الـشهادة ,وهذا مخالف للقياس
 وهـذا المعنـى موجـود في شـهادة بعـضهم  ,الصبي ليس من أهل الولاية عـلى أحـد «

 . IRH »على بعض 
نقـرر مطمئنـين أن ابـن أبي   ,من هذه الأمثلة والشواهد والنقـول عـن السرخـسي

  , زيــادة عــلى أخــذه بالاستحــسان بكــل أنواعــه يراعــي العــرف في الاســتنباطــــلــيلى 
  .ويتوسع فيه

 معـضدا  ,إلا أني وجدته مرة يتمسك بالقياس في مقابلـة العـرف الظـاهر في بلـده
  بيـان ذلـك أنـه : وفي مقابل رفع الحرج عنـد المخـالف ,بآثار رواها غيره كأبي حنيفة

 وأخـذ ذلـك وإن أذن أهلـه  ,كان يكره نثر السكر والجوز واللوز في العرس والختان
  , وأي مقـدار يأخـذ , لأنه لا يدرى من يأخـذ , هذا تمليك من المجهول«:   قال ,فيه

 . ISH » وإذا بطل التمليك كان النثر تضييعا للمال  ,والتمليك من المجهول باطل
  .بأس بذلك لا  : فقال ,وخالفه أبو حنيفة
 ولكن تركنـا هـذا القيـاس ,  والقياس ما ذهب إليه ابن أبي ليلى«:  قال السرخسي

 ولم  ,التعامل الظاهر بـين النـاس أنهـم يفعلـون ذلـك  وفي, ITH بما روينا فيه من الآثار
 وفي الأخذ بطريق القيـاس  .تحرز عن أخذه أو  ,ينقل عن أحد أنه تحرز عن نثر ذلك

وبـه يـتم هـذا  , IUH »  وقـد أمرنـا بـترك العـسر لليـسر ,اس في الحـرجفي هذا إيقاع النـ
  . والله الحمد والمنة ,المبحث

                                                 
  .٣٠/١٥٣المبسوط  )١(
  .٣٠/١٥٣المبسوط  )٢(
  .٣٠/١٦٧المبسوط  )٣(
  .٣٠/١٦٧تنظر هذه الآثار في أول كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى من المبسوط  )٤(
  .٣٠/١٦٧بسوط الم )٥(
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